
    الإقنـاع

  فصل ومن اضطر إلى محرم .

   ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا : حضرا أو سفرا سوى سم ونحوه : بأن خاف التلف إما من

جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك

ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص - وجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ويا من معه الموت وليس له

الشبع كما فوق الشبع وقال الموفق وتبعه جماعة : إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن

كانت مرجوة الزوال فلا وله أن يتزود منه إن خاف الحاجة فإن تزود فلقيه مضطر آخر لم يجز

له بيعه ويلزمه إعطاؤه بغير عوض إن لم يكن هو مضطرا في الحال إلى ما معه ويجب تقديم

السؤال على أكله وقال الشيخ : لا يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب وإن وجد من يطعمه ويسقيه

لم يحل له الامتناع والعدول إلى الميتة : إلا أن يخاف أن يسمه فيه أو يكون الطعام مما

يضره ويخاف أن يهلكه أو يمرضه وإن وجد طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع من بذله أو بيعه

منه ووجد ثمنه لم يجز له مكابرته عليه وأخذه منه ويعدل إلى الميتة : سواء كان ثوبا

يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف وإن بذله له بثمن مثله وقدر على الثمن لم يحل أكل

الميتة وإن بذله بزيادة لا تجحف أي لا تكثر - لزمه شراؤه وإن كان عاجزا عن الثمن فهو في

حكم العادم وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك لم يلزمه أكثر

من ثمن مثله وليس للمضطر في سفر المعصية كقاطع الطريق والآبق الأكل من الميتة ونحوها إلا

أن يتوب وإن وجد طعاما جهل مالكه وميتة : أو وجد صيدا حيا وهو محرم وميتة - أكل الميتة

وإن وجد صيدا وطعاما جهل مالكه بال ميتة وهو محرم - أكل الطعام وإن وجد لحم صيد ذبحه

محرم وميتة - أكل لحم الصيد قال القاضي ولو وجد بيض صيد سليما وميتة فظاهر كلام القاضي

يأكل الميتة ولا يكسره إن لم يجد إلا صيدا ذبحه وكان ذكيا ظاهرا وليس بنجس ولا ميتة في

حقه ويتعين عليه ذبحه في محل الذبح وتعتبر شروط الذكاة فيه وله الشبع منه ولا يجوز قتله

ولو اشتبهت ميتة الذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما وحرمتا على غيره ولو وجد

ميتتين مختلف إحداهما أكلها دون المجمع عليها وإن لم يجد شيئا لم يبح له أكل بعض

أعضائه ومن لم يجد إلا طعاما أو ما لم يبذله مالكه : فإن كان صاحبه مضطرا إليه ولو في

المستقبل فهو أحق به إلا النبي A فكان له أخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن يقيه

بنفسه وماله وله طلبه وليس للمضطر الإيثار بالطعام الذي معه في حال اضطراره ولا يجوز لأحد

أن يأخذ من المضطر طعامه المضطر إليه فإن أخذه فمات لزمه ضمانه وإن لم يكن صاحبه مضطرا

إليه لزمه بذله بقيمته فإن أبى - أخذه بالأسهل من شراء أو استرضاء ولا يجوز قتاله فإن



أبى أخذه قهرا ويعطيه عوضه فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه فإن قتل صاحب الطعام لم

يجب ضمانه وإن قتل المضطر فعليه ضمانه ويلزمه عوضه في كل موضع أخذه فإن لم يكن معه في

الحال لزمه في ذمته فإن بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه قبل الطلب صح ويستحق أخذه من

المرتهن والمشتري وبعد الطلب لا يصح البيع في الأظهر قاله في القواعد ولو بذله بثمن مثله

لزمه قبوله ولو كان معسرا ولو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا جاز أخذه منه قهرا في

ظاهر كلام جماعة فإن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على ألا يتم عقد الربا فإن كان

المبيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرض وقال الزركشي : قال بعض المتأخرين

لو قيل أن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته

لا حقيقته لكان أقوى فإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم لم يبح قتله ولا أتلاف عضو منه :

مسلما كان أو كافرا وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن حل قتله وأكله

وكذا بعد موته : وإن وجد معصوما ميتا لم يبح أكله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء

عينه لدفع برد أو حر أو لاستقاء ماء ونحوه - وجب بذله مجانا وإذا اشتدت المخمصة في سنة

مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه

بذله للمضطرين وليس لهم وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته : لا ماله عنه غنى : كحلوى

وفاكهة قال في النوادر وتقدم في الغصب والترياق الذي فيه من لحوم الحيات أو من الخمر -

محرم ولا يجوز التداوي بشيء محرم أو فيه محرم : كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا

بشرب مسكر
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